
ز الدولة الفيدرالية عن الاوضاع الم شابهةتميي 

:المقدمة

ز  ي  إلى اختيار هذا الموضوع  يرجع إلى خلط بعض السياسي 
ء الذي دفعنز ي

مفاهيم الش 
ارية اللامركزية الإد)مع مصطلح ( اللامركزية السياسية) ومصطلاحات، الفدرالية أي 

ز مصطلح ( والإقليمية السياسية ي الدول الموحدة  من جهة،  و بي 
ز
يدرالية  الدولة الف)ف

ي جهة ثانية( والكونفدرالية
ز
ي الدول المركبة ف

ز
ختلافات  وذلك لتوضيح التمايزوالإ . ف

:  ونبحثها من خلال المباحث اربعة وهي . بينهم



طبيعة الدولة الفدرالية: المبحث الاول

تعريف الدولة الفدرالية: المطلب الاول•

يدرالية بصورة عامة فإن معظم علماء القانون يعرّفون الدولة الف•
:على أنها

ن فأكثر يحصل بينه• ن أو إقليمي  ما إتحاد عبارة عن إتحاد دولتي 
ن من  اختياري معتمد على دستور دائم ينص على النوعي 

ي سلطات الدولة الفيدرالية وسلطات الأقال: السلطات وهما
يم الت 

تتخلى هي ضمن الدولة الفيدرالية، وبذلك فإن سلطات الأقاليم
دة، وتلك عن شخصيتها الدولية لصالح الشخصية الدولية الجدي

الشخصية الحديثة هي ما تسمى بالدولة الفيدرالية



.

ي •
مباديء الدولة الفدرالية: المطلب الثانن

مبدأ سمو الدولة الفدرالية-أ•

مبدأ الاستقلالية-ب•

مبدأ المشاركة-ج•



ي 
ز الدولة الفيدرالية: المبحث الثانز عن تميي 

اللامركزية الإدارية
مركزية الإدارية: المطلب الاول 

ّ
طبيعة اللا

تعريف اللامركزية الادارية: الفرع الاول
ي الدولة الحديثة، لا 

ن
مركزية الادارية وبصورها المختلفة، ف

ّ
سيما بعد قد ظهرت اللا

ي عالمنا المعاصر1789الثورة الفرنسية سنة 
ن
وهي أسلوب من . م، وهي الأن شائعة ف

ي توزي    ع الوظي
فة أساليب الإدارة الناجحة وتندرج ضمن القانون الإداري، والذي يعتن

ن السلطة المركزية والهيئات الإقليمية والمرفقية، و  ي إن الإدارية، داخل الدولة بي 
هذا يعتن

ي المركز، بل تنتقل إلى اله
ي تكون سلطة إتخاذ القرار الإداري لا تنحصر بيد موظفن

يئآت الت 
ن لا يخضعون للتدرج الإ  ن للمركز، أي ان هؤلاء الموظفي  ي موظفيها غث  تابعي 

داري الوظيفن
ي النظام المركزية الإدارية

ن
ع الصلاحيات وهذه المفاهيم تؤكد على توسي. كما كانت توجد ف

ي السلطة والإد
ن
ي الإقليمية على حساب سلطات المركز، ومع ذلك فإن التوسع ف

ارة لا يعتن
قضية المحافظات والأ)قطع العلاقة مع السلطة المركزية، بل ان الهيئآت المحلية ك   

اف ورقابة السلطة ا( والنواحي  لمركزية، يقومون بممارسة صلاحياتهم الذاتية تحت إشر
ي الدولة من النواحي الا

ن
قتصادية وبعكسه يؤدي الأمر إلى الإنفصال، وفصم عرى الوحدة ف

.والسياسية والقانونية



.
ي •

مركزية الإدارية: الفرع الثانن
ّ
:أركان اللا

:  تقوم اللامركزية الإدارية على الأركان الآتية وهي •
ة خاصة بالإق-1• ن اف بوجود مصالح محلية، مصالح متمث  ليم الاعث 

الح المحدد، او منطقة اقليمية محددة، لها مصالح مختلفة عن المص
ن  .  الوطنية، لذلك لإختلاف طبيعة الجغرافية وشؤون المواطني 

طة ليست للهيئات المحلية إستقلالية تامة مطلقة عن السل-2•
تب المركزية بإعتبار الإستقلال يهدد الوحدة السياسية للدولة ، لذلك يث 

ي ممارسة إختصاصاته على أساس خض
ن
وعه على النظام اللامركزي ف

ي للسلطة المركزية ومراقبتها، اي ان السلطة المركزية تحتف
ن
ظ بحقها ف

اف .  المراقبة والإشر
ي إطار اللامركزية الإدارية الإقليمية تتمتع الهيئات الع-3•

ن
مومية ف

.لخاصة بهاالمحلية بشخصيتها القانونية الإدارية والمالية المستقلة، ا



ة ضمن نصوص دساتث  دول على الوح• دات والامثلة على ذلك كثث 
ي المادة 

ن
من الدستور ( 72)اللامركزية الإدارية، كما نلحظ ذلك ف

ي 
ن
الوحدات الإقليمية : )على ان4/10/1958الفرنسي الصادر ف

ل وحدة للجمهورية هي البلديات والمقاطعات واقاليم ما وراء البحار وك
من الدستور ( 161)، وكما نصت المادة (اقليمية أخرى تنشأ بقانون

ارية تقسم جمهورية المصر العربية إلى وحدات إد: )المصري على ان
رى ويجوز تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والق

ضت انشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقت
ي لعام (ثانيا122)نصت المادة (. المصلحة العامة

 
من الدستورالعراف

ي اقليم الصلاحيات)2005
ن
ي لم تنظم ف

الادارية تمنح المحافظات الت 
للامركزية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شئونها على وفق مبدأ ا

(.الادارية، وينظم ذلك بقانون



ي •.
ز الفيدرالية عن اللامركزية الإدارية: المطلب الثانن ز بي  التمي 

ن الفيدرالية واللامركزية الإ • دارية بما يمكن إيجاز أهم الإختلافات الموجودة بي 
ي 
-:يأن 

رسة الفيدرالية شكل من اشكال الدولة واللامركزية صورة من صور مما: أولا•
.الإدارة

ن الحك: ثانيا• ومة المركزية الفيدرالية نظام يقوم بتوزي    ع السيادة الداخلية بي 
والولايات، واللامركزية الإدارية ليس لها أي نوع من السيادة، الحكومة

.المركزية هي وحدها تتمتع بالسيادة
ي النظام الفدرالىي تحدد إختصاصات كل من الدولة الإتحادي: ثالثا•

ن
ة والولايات ف

ي النظام اللامركزي الإداري فإن إخت
ن
، الا أنه وف ي الدستور الفدرالىي

ن
صاصات ف

.  الولايات والمحافظات تحدد بقانون عادي
ن أ: رابعا• ي حي 

ن
ن الفيدرالية موضوع من مواضيع القانون الدستوري، ف

.اللامركزية الإدارية موضوع من مواضيع القانون الإداري



ز الفيدرالية عن الإق: المبحث الثالث ليمية تميي 
السياسية 

طبيعة الإقليمية السياسية: المطلب الاول•

تعريف الاقليمية السياسية: الفرع الاول•

ان اللامركزية يمكن ان تتضمن درجة أخرى اصطلح على•
اقصى درجة ، وهي (الإقليمية السياسية)تسميته بالفرنسية 

من درجات اللامركزية، حيث تكون قريبة على مشارف
.  السلطة الفيدرالية



. ي •
تطبيقات الاقليمية السياسية: الفرع الثانن

ي دولة اسبانيا
ن
ي ت. اول تجربة ظهرت ف

نطلق منها والفكرة الأساسية الت 
تمتع متجاورة ت( مناطق)الإقليمية السياسية الاسبانية، هي ان هناك 

كة)... بصفات  هي تستطيع ، لذا ف(تاريخية، ثقافية، والاقتصادية المشث 
ستقلالا ذاتيا، ان تتفق فيما بينها لتنظيم نفسها بشكل اقليم مستقل إ

م أساسي نظا)وللاقليم (. إدارية داخل الدولة–بغية تكوين نواة سياسية )
statut )الذي ينظم ممارسة ، ن ن القواني  السلطة يحتل مرتبة متوسطة بي 

ن الدستور الذي ينظم ممارسة السل ي المناطق اللامركزية، وبي 
ن
ي ف

ن
طة ف

ي الدولة الفيدرالية( الولايات مثلا)المناطق المحلية 
ن
ي غث  انه. ف

ن
يلحظ ف

وط الوقت الحاصرن قد تجاوزت اسبانيا هذه المرحلة، وقد توافرت في ها شر
.  الفيدرالية، وتعد بمثابة دولة فيدرالية وليست دولة موحدة



.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فان دستور ايطاليا الصادر •

، انه ليس بدستور 1948بعد الحرب العالمية الثانية سنة 
يعية وال  انه قد منح الصلاحيات التشر

ّ
مالية فيدرالىي الا

تع والإدارية للاقاليم، وهي مؤسسات توصف بأنها تتم
ي 
ي المادة. بالحكم الذان 

ن
على ان (  5)نص الدستور الايطالىي ف

ف بالادارات الذاتية المح لية، الجمهورية الايطالية تعث 
ي المرافق العامة الواقعة على عاتق الدول

ن
ة اقصى وتتحقق ف

يعاتها و  اساليبها اشكال الادارة اللامركزية وتجعل مبادئ تشر
.متلائمة مع مقتضيات الادارة الذاتية



.
وط الادارة الذاتية للا• قاليم وتحدد الانظمة الاساسية بشكل كامل شر

ي ايطاليا خمسة اقاليم ذات انظم. وشكل الحكم فيها
ن
ة اساسية وتوجد ف

م من الدستور الايطالىي على ان الاقالي( 114) خاصة وهي نصت المادة
ع هي هيئات مستقلة ذات انظمة اساسية وهذه الهيئات تتمت

ي الدستور
ن
.بالسلطات والمهام المنصوص عليها ف

، وهذا الانظ• مة وبموجب ذلك تقرر ان يكون لكل اقليم نظام اساسي
، انظمة اساسية للاقاليم الخاصة و  ن اخرى الاساسية تكون على نوعي 
ي للاقاليم العادية،فتوجد انظمة اساسية خاصة لبعض الاقاليم

الت 
ن بخصوصية ثقافية واجتماعية ، بينما الاقاليم الاخر  ى لديها تتمث 

.انظمة اساسية عادية
ون من قبل بالنسبة للانظمة الاساسية الخاصة فانها تصدر بموجب قان•

ن العادي لمان، وهذه الانظمة الاساسية تسمو على القواني  .ةالثر



. يمنح كل من فريولىي فينتسيا جوليا،( ) 116)ونص المادة •
ول و -ساردينيا، صقلية، ترينتينو ألتو ادجية فالية داوستا سودتث 

ي وط خصوصية للادارة الذاتية، وفقا للتشر عات خاصة أشكالا وشر
ن دستورية ...  المعتمدة بموجب قواني 

الذي أجري على الدستور، ( م2001)لاسيما بعد تعديل سنة •
ي    ع ي مجال التشر

ن
، تلك حيث حدد إختصاصات الجهات المعنية ف

ي تخرجها من إختصاصات الدولة البسي
.  طةالإختصاصات الت 

ي المادة 
ن
ي نصت ف

تمارس الدولة والاقاليم : )أن( 117)والت 
امات ال ن ام الدستور والالث  يعية ضمن احث  ناتجة عن السلطة التشر

، أو الاتزامات الدولية ي  الإتحاد الاورنر
ن .قواني 



. ، فطب• يعي  النظام الايطالىي بثنائية المصدر التشر
ن من 117قا للمادة يتمث 

يعية من قب ل السلطة الدستور الايطالىي المعدل تمارس السلطة التشر
ي ن التشر ن المركزية المركزية والاقاليم، على ان تراعي كلتا السلطتي  عيتي 

ن الا  امات الناتجة عن قواني  ن ام الدستور والالث  تحاد والاقليمية احث 
امات الدولية ن ي والالث  .الاورنر

يعية تكفل التنسيق• ن نشاط لذلك يلاحظان ثنائية السلطة التشر بي 
من الدستور على 117السلطة المركزية والاقاليم ، لهذا نصت المادة 
ن المركز والاقليم يعي بي  م هذا و تنقس. توزي    ع الاختصاص التشر

يعية :الاختصاصات على ثلاثة مستويات تشر
يعية الحصرية للمركز-1• الاختصاصات التش 
ز الحكومة المرك-2• كة بي  يعية المشير زية الاختصاصات التش 

والاقليم 
يعي الحصري للاقليم -3• الاختصاص التش 



. ي هي دولة مركزية، وليس•
ت كذلك الحال بالنسبة المملكة المتحدة الت 

ي يد 
ن
يعية والتنفيذية ف لمان فيدرالية، إذ اجتمعت السلطتان التشر الثر

ي سنة 
ن
 انه ف

ّ
ي لندن الا

ن
قدمت هذه الدولة إجراءات 1997والحكومة المركزية ف

ي نفذت سنة . الايلولة
ن انتقلت الصلاحيات 1998والت  ، ومنذ ذلك الحي 

لمان الاسكتلندي يعية إلى الثر ي مجالات التعلي. التشر
ن
م والصحة لاسيما ف

ي ايرلندا الشم
ن
وعلى . اليةوالشؤون المحلية كذلك سلطات أقل لمناطق ويلز وف

ا وويلز واسكتلندا وايرلن ي انكلث 
ن
.دا الشماليةالرغم من ان السلطات المحلية ف

ن المحل ي قد تمتعوا بصلاحيات واسعة ومنها صلاحيات وضع القواني 
ية، والت 

ن المحلية وحسب ا  ان هذه القواني 
ّ
ن الفرعية، الا للوائح هي نوع من القواني 

ي اي وقت اراد الثر 
ن
، معرضة للألغاء ف ي

يطانن ي برلمان الثر
ن
لمان ذلك، الموجودة ف

ي إطار الدولة دستور مركزي 
ن
هذا من جهة ومن جهة أخرى ما دامت يوجد ف

اف على الهيئات المحلية تبف  للحك ومة واحد، فان حق الرقابة والإشر
.  المركزية



.

ة • ي الآونة الاخث 
ن
لك هذا المس( اندونيسيا)وقد إتبعت ف

ية فنقلت مجموعة من المسؤوليات إلى المقاطعات المحل
ي منطقة أتشيه

ن
تيبات معينة ف حيث ان . مع ذلك قامت بث 

كانت دولة ( 1950-1949)اندونيسيا خلال سنوات 
 ان بعض الاق

ّ
اليم ك  فيدرالية ثم نحت نحو دولة وحدوية، الا

.لم تستوعب ذلك( أتشيه)



. ي •
ن الفدرالية والاقليم السياسي : المطلب الثانن ن بي  التميث 

لآيلة الإقليمية السياسية أو النظم الوحدوية الناقلة للسلطات او ا•
ي 
 منحت للصلاحيات، مصطلحات قانونية تستعمل من قبل الدول، الت 

بانيا هذه المبادرة بدأت من اس. صلاحيات جمة للأقاليم المكونة منها
ي التطبي

ن
ق، هذه الدول ثم ايطاليا ثم بريطانيا ثم دول أخرى أتبعتها ف

ة، والأمر هذا أوصل اسبانيا وب صورة منحت أقاليمها صلاحيات كثث 
، بعد ان كانت د

ً
ولة مركزية، تدريجية إلى مصاف الدول الفيدرالية عمليا

ي سلوك النهج نف
ن
سه، فهم الآن وأتبعتها دول أخرى كأيطاليا وبريطانيا ف

لدولة على مشارف الفيدرالية على الرغم من انهم لم يخرجوا من إطار ا
ن هذه الموحدة، ويمكننا القول بأنه لايزال هناك اختلافات جوهرية ب ي 

-:الدول والدول الفيدرالية كما نذكرها فيما يلىي 



. ي إطار الدولة الموحدة لا تص-1•
ن
ل إلى ان الإقليمية السياسية ف

ي إ
ن
 انه قد تشكل ولايات أو أقاليم ف

ّ
طار الدولة درجة الإستقلال، الا

ي ال
ن
.دولةالفيدرالية، وتتمتع بحد من الإستقلال الداخلىي ف

ي الدولة الموحدة، يس-2•
ن
ي حالة الاقليمية السياسية ف

ن
مح ف

ي است
ن
عمال الحكومة المركزية أن تتدخل اذا ما اساءت الاقاليم ف
ي المقابل تعتمد الد

ن
ساتث  الصلاحيات، او تعسفت فيها،  وف

ي    ع الفيدرالية على رغبة المحاكم للحصول على الدعم للتشر 
ي بم

، الت  ، أو إلى إجراءات التنفيذ الفيدرالىي وجب نصوص الفيدرالىي
 لصلاحيات الأقاليم والولايات

ً
 انتهاكا

ّ
الدستور يعد



.
 الدستور الفيدرالىي والدساتث  ا-هناك مفارقات-3•

ن لمانحة بي 
يعية الجوهرية للأقاليم والولايات، لأ ن الدساتث  للصلاحية التشر
ن السلطة ال مركزية الفيدرالية، تقوم بتوزي    ع الصلاحيات بي 

 
ّ
بعد إجراء وسلطة الولايات، والصلاحيات غث  قابلة للتعديل، الا

ي الدستور
ن
ي إجراءات ايلولة الصلا . التعديل ف

ن
 أنه وف

ّ
حية فان الا

يعية المركزية لها حجب الصلاحيات المخ ولة السلطة التشر
 )للأقاليم 

ً
 او بعضا

ً
الولايات ، مما منحتها سابقا للأقاليم و (كلا

يعات خاصة بالمسألة او عن طر  يق وذلك عن طريق إصدار تشر
.  ياتتعديل الإجراءات الت  منحت الصلاحيات للأقاليم و الولا 

(  زيةاللامرك)إعتادت الانظمة الفيدرالية من حيث الممارسة ب : 4•
.اكثر من النظم الوحدوية



. ن الفدرالية عن الكونفدرالية: المبحث الرابع• تميث 

طبيعة الكونفدرالية: المطلب الاول•

تعريف الكونفدرالية: الفرع الاول•

، ح• ن او اكثر سب ان الإتحاد الكونفدرالىي يقوم بإتحاد دولتي 
ي الإتحاد تحافظ على

ن
معاهدة دولية، وهذه الدول الأعضاء ف

، من الناحية الداخلية والخارجية مية وأه. إستقلالها السياسي
ي المحافظة على المصالح المش

ن
كة الكونفدرالية تنحصر ف ث 

ف ع لى كالدفاع والأمن والشؤون الخارجية والاقتصادية، وتشر
المؤتمر او الجمعية او )الكونفدرالية هيأة تطلق عليها، 

ي الكونفدرال(المجلس
ن
.  ية، تضم ممثلىي الحكومات الأعضاء ف



.
ي •

خصائص الفدرالية: الفرع الثانن
ي الفقرات الآتية •

ن
-:خصائص الإتحاد الكونفدرالىي ف

ون على يقوم الإتحاد الكونفدرالىي على أساس قواعد قانونية دولية، لانها تتك: اولا•
. أساس معاهدة دولية

ي ضمان تحافظ الدول الأعضاء فيها على سيادتها الداخلية والخارجية وهذا ي: ثانيا•
عتن

.وجود حق الانفصال الأعضاء عن الإتحاد مت  ما شاؤوا
 الهدف من تكوين الكونفدراليات هو تحقيق بعض المصالح ال: ثالثا•

ّ
ي إن

كة، الت  مشث 
ي الأمور الخار 

ن
ك وحت  ف .جيةتتعلق بمجالات الاقتصاد، والامن والدفاع المشث 

كة المنبثقة عن الإتحاد الكونفدرالىي تتعامل مع ا: رابعا•
لدول الأعضاء، ان الهيأة المشث 

ن الشعوب، وهذه ن دول وليس بي  الهيأة وليس مع شعوب هذه الدول، لأنه إتحاد بي 
، تنضم ي

يعية، ولهذا الإتحاد إطار قانونن الدول فيه ليست حكومة جديدة، ولا هيأة تشر
اجماع الشؤون الإتحادية لدولهم، لذا فان اي قرار صادر عن الإتحاد، يجب ان يحظن ب

، واذ  اي قرار متخذ من قبلهم فهو قرار سياسي
ّ
ا ما احتاج اصوات الأعضاء كلهم، كما ان

ي أن يحظن بقرار، من برلمانات الدول الأعضاء، و 
ي    ع ينبعن لا يملك القرار إلى التشر

.ضاء فيهالإتحاد الكونفدرالىي جهة قضاية خاصة بها، تعتن بمعالجة مشاكل دول الأع



. ي الحقيقة ان النظام الكونفدرالىي يتمايز عن غث  •
ن
ه بعدم ف

ما المكوث على حالة واحدة، ويؤيد ذلك، نماذج تأريخية ، ك
ي امريكا حيث تطور الإتحاد الكونفدرالىي الأم

ن
ريكي حدث ف

ن الاعوام  ، 1787–1781القائم بي  إلى الإتحاد الفيدرالىي
ي وكذلك الحال بالنسبة للإتحاد الكونفدرالىي السوي

شي، الت 
م، 1847إلى 1291كانت مؤلفة من كونفيدرالية من سنة 

ي إتحاد فدرالىي سنة 
ن
ي الإتحاد 1847ثم توحدت ف

ن
م، وكذلك ف

ذي استمرّ من سنة 
ّ
ي ال

لسنة 1815الكونفدرالىي الالمانن
.م1866



. ي الوقت الراهن لا يوجد نظام كونفدرالىي حقي•
ن
 انه وف

ّ
، وان الا ي

ف 
ي عبارة عن نظام كونفدرالىي إلى حد ما  ، غث  انه كان الإتحاد الاورونر
ة قد تخظّ تلك المرحلة، وحصلت ي السنوات الاخث 

ن
على وف

 ا
ّ
، لذا يعد

ً
لإتحاد خصائص الإتحاد الفدرالىي والكونفدرالىي معا

 سياسيا فريدا من نوع
ً
ي الوقت الراهن كيانا

ن
ي ف ه، لانه الاورونر

ي آن واحد، فأور 
ن
وبا نوع يجمع ملامح الفيدرالية والكونفدرالية ف

، كذا الحال بالنسبة لجم ن ّ اعة من النظام الكونفدرالىي الممث 
، ودولة الامارات العربية ال ي ي منطقة الكاريتر

ن
ي كاريكوم ف

متحدة الت 
، على الرغم من انها ت متاز تطلق على نفسها الإتحاد الفدرالىي

.بخصائص للنظام الكونفدرالىي 



.
ي •

ن الفدرالية عن الكونفدرالية: المطلب الثانن تميث 
ن يت•  الأثني 

َ
ي أمور أخرى لأن

ن
كونان نتيجة إتحاد إن الفيدرالية والكونفدرالية متشابهتان من حيث اللفظ، وف

ن أو أكثر  ن أو اقليمي  كة يتألف أعضاؤهما المؤس. دولتي  أنه . سون لهماولغرض الحفاظ على مصالحهما المشث 
ي الإتحاد المؤلف، و 

ن كلتيهما، ولدرجة ما يدخل أعضاء الإتحادين ورغبة منهم فن ي الحالتي 
لأجل المقارنة وفن

ن الفيدرالية والكونفدرال  الإختلاف واضح لوجود خلافات جوهرية ونوعية بي 
ّ
ي بينهما نجد أن

-:ية وكما يأن 
ن أو أكثر وحسب معاهدة دولية، من أجل تحقيق م: اولا• ن دولتي  كة يتكون الإتحاد الكونفدرالىي بي  صالح مشث 

، يتمتع كل منهما بحريته وإستقلاله وسيادته الداخل ي
ية والخارجية محددة، ويتحدان على أساس توافف 

هذه الدول إلا أن الدولة الفيدرالية هي دولة واحدة تحتضن مجموعة من الدول أو الأقاليم ولاتتمتع. التامة
هم لدستور وقانون إتحادي واحد

ّ
 بإستقلاليتهما الداخلية، ويخضع كل

ّ
ا يمكن القول بأن وهذ. او الاقاليم، إلا

، ويقع ضمن إطار القانون الدولىي العام، والفيدرالية نظام محلىي يقع ضمن إطار الكونفدرالية نظام عالمىي
.القانون المحلى

، لأن هذا التحالف : ثانيا• ي إطار الإتحاد الكونفيدرالىي
ي تحالف–هناك دساتث  سيادية كاملة فن

 أنه، فن
ّ
دول، إلا

لمركزية الدولة الفيدرالية، نجد دساتث  ضمن دولة واحدة استمدت سيادتها وسموها من دستور الدولة ا
.كلها

 : ثالثا•
ّ
ي تألفت على أساسها الكونفدرالية، إلا

بموافقة الدول لايجرى أي تعديل على مضمون المعاهدة الت 
 أن الدول تستطيع حجب صلاحية الهيأة المكونة لإدارة شؤون الكونفدرالية

ّ
او تحجيمها أو الأعضاء كلها، إلا

ي الكونف
خر مخالف لما فن

َ
ي الدولة الفيدرالية تتخذ شكلا ا

درالية، يمكن لهذه توسيع صلاحياتها، هذا الأمر فن
، على الرغم من معارضة بعض الأقاليم إن وجد، الدول وفق المنهج المرسوم تعديل الدستور الفيدرالىي

ان كان حق وليس بامكان الحكومات المحلية حل الحكومة المركزية، كما ليس بأمكانهم الإستقلال عنها، و 
ي بعض الدساتث  –الإستقلال ليس حقا مطلقا، بل 

يم هذا الحق كما يمكن ان يكون لبعض الأقال–وكما ورد فن
ي المادة 

.  )(من دستور الإتحاد السوفيت  المنحل( 17)فن
 حروب دولية، بينما الم: رابعا•

ّ
ي الإتحاد الكونفدرالىي تعد

ن الدول فن ي تحدث بي 
ّ تحدث المعارك الت  ي

عارك الت 
ن حكومات الدولة الفيدرالية تعد حروبا محلية .بي 



.
لخاتمةا•

ن نوعيا وجوهريا عن أنظ ن ان الدولة الفدرالية، تتمث  مة الحكم الأخرى، بناءا على ماقدمناه من بيان وتوضيح تبي 
:كاللامركزية الإدارية والإقليمية السياسية والكونفدرالية

ي 
ن كالآن  :ويكون التميث 

 
ً
ي الدولة، ولا : أولا

ن
ي شكلها، لكنهما المركزية واللامركزية الإدارية بأشكالها المتباينة لاتتعلقان بنظام الحكم ف

ن
ف
.يتعلق بنظام الحكمتتعلقان بكيفية ممارسة الوظيفة الإدارية فقط، الا ان الدولة الفيدرالية هي لامركزية سياسية،

ي الإقليمية السياسية أو النظم الوحدوية الناقلة للسلطات او الايلة للصلاحيات، هي : ثانيا
ن
اقصى درجات أما ف
ي ايطاليا)اللامركزية 

ن
يعية، وتنفيذ(لاسيما ف ية واسعة جدا، احتوت ، اذ كانت الأقاليم فيها تتمتع بصلاحيات تشر

ن الاقاليم والمركز حسب ال ، فيما يتعلق بالإدارة والحكم، بعد الاتفاق بي  ي
ن على نظام الحكم الذان  دستور والقواني 

ي تطبق فيها الإقليمية السياسية، على مشارف
لكن . الفيدراليةلديهم، وعن طريق هذه الإجراءات وصلت الدول الت 

ن بينهما، هي أن الإقليمية السياسية ضمن الدولة الموحدة، والفيدرالية ضمن الدولة المركب .ةالتميث 
ن : ثالثا ن بي  ي نوع القانون المطبق( الكونفدرالية والفيدرالية)وأما التميث 

ن
ي الإت. يتمثل ف

ن
ن ف حاد الكونفدرالىي السائد  بي 

، الا ان الدولة الفيدر  ي ، وحسب معاهدة دولية بينهما، أي بموجب القانون العام الخارحر ن أو اكثر الية هي دولة دولتي 
. واحدة، تحتضن مجموعة من الدول أو الاقاليم حسب الدستور، أي بموجب القانون العام الداخلىي 


